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فهو شرط لوحدة التنظيم الاداري،  للموظفالوظيفية  مسؤولياتهم الأ واجب الطاعة من  تبريع :الملخص

مع التزامه  رؤسائه الإداريينوالأصل أن الموظف يلتزم بأوامر  ويختلف هذا الواجب من نظام وظيفي لأخر،
كبــير بسبب امتداد نطاقه ليشمل الأوامر  االأمر الذي أثار جدلا فقهي ،باللباقة والاحترام في التعامل معهم

 النظريات الفقهية والتي لم يظهر أن المشرع الجزائري استقر على أيف اختلا أدى إلى امم المشروعة،غير 
 منها.

بالإضافة أن لواجب الطاعة حدود يختلف مداها باختلاف الأسلاك الوظيفيـــــــة ونوع الوظيفة التي   
 .على طبيعة اختصاص المرؤوسو يمارسها المرؤوس، 
 الموظف العام، الإداري  الطاعة، الأوامر، الرئيسواجب : الكلمات المفتاحية

Abstract:The duty of obedience is one of the most important job duties performed 

by the public official, it is a condition for the unity of administrative organization, 

this duty varies from one functional system to another, the origin is that the public 

official adheres to the orders of his administrative superiors with his commitment 

to tact and respect in dealing with them, this differed in jurisprudential theories, 

with did not appear to be settled by the Algerian legislator on any to them. 

In addition, obedience has limited whose extent varies according to the 

functional wires and the type of the job exercised by the subordinate, the extent of 

the nature of the subordinate’s specialization. 

Key words: The duty of obedience, the orders, administrative superiors. public 

official. 

                                                 
  ز.إحدادن فيرو 
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 مقدمة:

هو الحجر الأساسي في أداء المرفق العمومي لأعماله وبالتالي يحتل الصدارة  الطاعة الرئاسية واجب
بسير العمل في  لارتباطهامسؤولياته الكثيرة  مكانة خاصة بين ، وتحتلالعامواجبات الموظف  والأولوية في

 وظيفية وأهدافهاالعملية ال لدوافع اووفق لأخر موظفمن  مختلفة حتى وإن كانت ،المرافق العامة

 معناها عة الإسلاميةالشري وفقالطاعة ف ،د فقهاء القانون بالمفهوم الشرعي يختلف عن مفهوم الطاعة   
دليل الإتباع لأحكام الدين الإسلامي " فالطاعة ،وعدم عصيانـــــه ،عزّ وجلّ(المولى الله ) أوامر إلى لخضوعا

في كل  الأساسي هو العامل فالطاعة ،1واجبـــات الموظف ن أبرزيعتبرون أنه م والفقهاء "واجتناب نواهيــه
 الواسع فعرف مفهوممن أخذ بال م. فمنهعلاجالإدارة أي  تقويمفي  نفعن يلهذا المبدأ فإختل وإذا  ،نظـــام إداري 

 التزام الضيق فعرفها بأنها ممفهو بالمن أخذ  ومنهمالنص التشريعي و  لمبادئ الدستورأنها احترام الطاعة على 
المرؤوس لم تعد تتصف بالخضوع  ةفطاع رؤسائه، إليه من ةالصادر  وامرالأالموظف العمومي بتنفيذ جميع 
فإن  نفس الوقتتنظمه القوانين واللوائح تكريسا لمبدأ المشروعية، وفي  التام، فالطاعـــة هنا هي واجب

واجب الطاعة تنظمه ضوابط تحدد إطاره وترسم  المرؤوسين تثبت لهم حقوقــــا بمقابل هذا الالتزام، ولذلك فإن
التزام المرؤوس بطاعة الرئيس في قانون الوظيفة  ىهذا المنطلق نطرح التساؤل التالي: ما مد نوم أبعاده.
هل هذه الطاعـــة تتسم بالإطلاق أي هل هي طاعة  الفرعية:التي تتبعها بعض التساؤلات و ؟ 30/30العامة 
تتم بما لا يتنافى مع القانـــون، وبعبارة أخرى هل من واجب المرؤوس أن يطيع وينفذ ، أم أنها يجب أن مطلقة
وهل كل الموظفين ملزمين بأداء  لذلكمن رئيسه أم أن هناك حدود  التي يتلاقاها لتعليماتوا لأوامراجميع 

  واجب الطاعة؟

تعرضنا إلى واجب  يثوالتحليلي، حالوصفي  ينعلى المنهج عتمادناهذه التساؤلات إ  للإجابة عن
هذا سنحاول في و  ها في نفس الوقت،لكام المتعلقة به وتحليحوالأالقانونية بسرد النصوص  وحدودها الطاعة
 التطرق إلى حدود واجب الطاعة، من خلال: المقال

 نتعرض إلى حدود واجب الطاعة  المبحث الثانينعالج فيه نطاق واجب الطاعة أما  المبحث الأول

 

                                                 
المتضمن القانون الأساسي العام  60-60النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأمر  ، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي،فاطمة الزهراء جدو 1

 .06البيضاء، الجزائر بدون سنة النشر، ص ، داربلقيس، دار للوظيفة العمومية
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 نطاق واجب الطاعة: الأول المبحث   

والتي تخضع فيه كل طبقة  الرئاسية إلى أشخاص هذا الواجب، تقتضي دراستنا لنطاق واجب الطاعة       
لما يعلوها من الطبقات انطلاقا من أدنى موظف إلى قاعدة الهرم أي التطرق إلى أطراف العلاقة الرئاسيــــــــــة 

الواجب وهو الأمر الرئاسي الذي يشكل أداة  أيضا إلى محل هذا وهما الرئيس والمرؤوس، كما سنتطرق 
 .متثال لهذه الأوامر كيف تكون التواصل فيما بينهم وفي الأخير نتحدث عن الا

 أشخاص الطاعةالمطلب الأول: 
التسلسل القيادي من أعلى الهرم الرئاسي الذي يقوم على أساس  الإداري التدرج  أوالوظيفي إن السلم 

 تقوم إلا بوجود الرئيس والمـــرؤوس.لا  هذه الرابطة بالرابطة الرئاسية والتي ىوتسم طبقة،لأسفل الإداري 

 الرئيس الإداري : الفرع الاول

أنه لا يوجد تعريف   لاحظالمنظمة لشؤون الموظفين نالمختلفة و  أوالإستناد إلى القوانين باستقراء
ينظر إليه،  الذياللمنظور طبقا التعاريف   ميما بينهف اينللرئيس الإداري وإنما ترك الأمر للفقه  الذي تب

"تسمية الرئيس الإداري تطلق (السلطة الرئاسية ) كتابه عنفي  (الدكتور حسن محمد عواضة)فمثلا عرفه 
على كل عضو يشغل وظيفة رئاسية مهما كان عدد أعضائه ،كما يوجد شخصـــــــان أحدهما رئيس 

.ومرؤوس"
1

 

.طبيعة العلاقة الرئاسية اكثر من كونه تعريفا للرئيس الإداري أنه حلل ذا التعريف ه يستنبط من ما
2

 

: "شخص يختص بالإشراف على أداء العمل وفقا درويش( بأنهالدكتور عبد الكريم )وقد عرفه 
  وفي حدود المستويات المقررة مع التدخل في كل المشكلات التي تظهر في حدود للتعليمات الموضوعية،

.اصه أولا بأولاختص
3 

ولكن التعريف هنا لم يبين إن كان الإشراف هنا يقصد في مجال الوظيفة العامــــــــــة أم أنه ينصرف  
 إلى كل المشاريع.

                                                 
 .03ص ، 5791،ت، بيرو العلمية ةالمطبع، السلطة الرئاسيةحسن محمد عواضة، 1
 .62.ص ،2332 الإسكندرية،الجامعية المطبوعات  ، دارالعامةالطاعة وحدودها في الوظيفة مازن ليلو راضي،  2
 .007-013ص  ،9579المصرية،  الأنجلو، مكتبة أصول الإدارة العامةعبد الكريم درويش وليلى تكلاف، 3
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تعريف الدكتور مازن ليلوا راضي: "بأنه الموظف الذي  الحقيقة هوويعتبر التعريف الأقرب إلى   
".لى تحقيق أهداف معينـــــــــة في مجال الوظيفة العامةيخضع له عدد من الأفراد ويسعون مجتمعين إ

1 

 المتمثل فيويتضح من هذا التعريف أنه حدد العلاقة الرئاسية بتبيان أطرافها وكذلك مجال الإشراف   
 الوظيفة العامة.

المتبعة وقد يطلق على الرئيس الإداري عدة تسميات وهي تسميات شكلية فقط باختلاف الأنظمة 
 مفوض وغيرها. رئيس قسم، مدير عام، دارة،إ كمجلس

 الوصول  ويعتبر كل رئيس إداري في منتصف السلم الإداري رئيس ومرؤوس إلى غاية  
 .داري الأعلى في الإدارة العامةإلى الوزير، الرئيس الإداري الأعلى في وزارته، كما يعتبر رئيس الدولة الإ

ما  للمــــرؤوس وكل ذلك في حدود ةوالشخصي اتيةتصل الى المكانة الذوتخول للرئيس صلاحيات  
 القانون.به  حيسم

المرؤوس من  وتتضمن هذه السلطات العديد من الصلاحيات بدء من التعيين مرورا بتحديد وضعيــــــة
 ترقية والنقل والاستيداع إلى سلطة التأديب وانتهاء العلاقة بالفصل والعزل.

رئيس مسؤول أيضا عن كيفية أداء مرؤوسيه لأعمالهم ومهامهم وهي ن الإقلناه سابقا ف وإضافة إلى ما
  والملائمة. رقابة مطلقة تشمل الشرعية

 المرؤوس: الفرع الثاني

كل موظف عام يخضع  : "أن المرؤوس هو2(الدكتور عاصم أحمد عجيلة)في جانب من الفقه عرفه 
 فنيا لسلطة رئاسية أعلى". إداريا أو

من القانون  (27 للمادة) طبقائري أن يطلق على المرؤوس مصطلح الموظف الجزا يعشر توأستقر ال
بنصه: "لا يكون الموظف والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت  3المدني الجزائري 

 .".وامر واجبة عليهمهذه الأ بالغير إذا قاموا بتنفيذ الأوامر صدرت إليه من رئيس متى كان طاعة

                                                 
 .60مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص 1
 .79ص، 5771،رالحديث، القاهرة، مصالكتاب  الرابعة دار العامة الطبعةوحدودها في الوظيفة  الرؤساء عجيلة، طاعةاحمد  عاصم 2
 .97رعدد والمتمم، جالقانون المدني المعدل  المتضمن ،20/37/5791 المؤرخ في 17-91من الامر 27المادة   3
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القانون من  (36المادة )يمكن القول بان الموظف هو المرؤوس والذي يمكن تعريفه حسب ومن هنا 
وظيفة العمومية بنصها: "يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمــــة ورسم في لل الأساسي العام

 رتبة في السلم الإداري".

 صرها كالتالي:العام يمكن ح فالعناصر التي تقدم عليها فكرة الموظف ،وبهذا  

 32المادة) ما جاءت بهوفقا ل الخدمة في مرفق عام للدلالــــة على المعنى الوظيفي والعضوي له، -5
الأساسي على الموظفين الذين يمارسون  القانـــــــــــون  "يطبق هذا تنص:والتي  (30-30من الأمر 

 نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية".

القانون  ( من36)ليتفرغ الموظف لها تفرغا دائما طبقا للمادة  واستقراره، يديمومة العمل الوظيف -2
 .السالف الذكر

جهة ذات  وفقا لقرار إداري صادرا من المختصة بالتعيينالسلطة من طرف  يتولى تعيين الموظف -0
 والسبب وإلا اعتبر القرار معيبا. في جهة المحل اختصاص وصحيحا

 الموظف. ية لتعينتتوفر الشروط القانونان -6

فالعلاقة بين الرؤســــــــــاء والمرؤوسين لا بد أن تكون على أساس التعاون والإنصاف والموضوعية 
 والمساواة وذلك من أجل سيرورة وتنظيم العمل من أجل تحقيـــــق فعالية وجودة المرفق الإداري.

يقوم  ختص بإصدار الأوامـــر والمرؤوسيكون لكل طرفي الطاعـــــــــة دوره المحدد فالرئيس ي وبهذا
 فتصبح غير مستحقة الأداء. من شروط واجب الطاعة فإن لم يكن كلاهمــــا مختص تخلف شرط ،بتنفيذها

 الأوامر الرئاسية محل واجب الطاعةالمطلب الثاني: 
لتبيان وسين للمرؤ تعليمات و  أوامرتوجيه  الرؤساء الإداري، يعتمدجهاز ال وفعالية الحسن سير من أجل

 .وطريقة العمل كيفية

 فقد تركت الأمر  هنا أيضا أن التشريعات والقوانين المختلفة لم تعرف الأمر الرئــــاسي، نلاحظ  
بأنها: "عملية إدارية تتحقق عن طريـــــــق التدخل الدائم والمضطرد عمار عوابدي  فقد عرفها الدكتور ،إلى الفقه

مليـــــن المرؤوسين من قبل رؤسائهم الإداريين وتوجيه جهودهم ودفعهم نحو إلزام ومراقبة وملاحقة أعمال العا
 .1وملائمة ذلك لتحقيق أهداف العمل" الأساليب والطرق والقوالب الصحيحة علميات وفنيا وقانونيا

                                                 
 .651ص، 5776مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، ال 1
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المرؤوس  مسؤولية كل من عينالذي بموجبه تتتفكير الرئيس،  حصيلةومنه فالأمر الرئاسي هو 
والأوامر  كل التعليمات ل، هرئيسه المرؤوس بتنفيذ أوامر إمتثال مدى ولكن يثار التســــــاؤل ما .والرئيس

 للتطبيق؟ الصادرة إليه قابلة
 الأوامر الكتابية: الفرع الأول

بالوظيفة علق متمن الرئيس  الصادر الأمرفي هذه النقطة يجب التفرقة بين أمرين خاصة وإن كان   
 :للمرؤوس المنوطة
مع أهدافـــه فهنا على المرؤوس تنفيذ ذلك  منسجمامع القانون و  طابق: إذا كان الأمر الصادر يت0

 بالنظام ويترتب عليه جزاءات تأديبية. مخلا إعتبر الموظفالأمر وفقا لمبدأ واجب الطاعة وإلا 
  سألةالمفقد انقسمت الآراء بصدد هذه  القانون،: إذا كان الأمر الصادر إليه يتعارض مع 0

 :1فقهية مختلفة إلى ثلاث نظريات

اعتراض على الأوامر الصادرة  بدون : ومفادها إن المرؤوس يجب أن يطيع قانونا ( النظرية الأولىأ
فلا يصح أن يعترض على تنفيذ الأوامر  ،الوظيفيفي أداء العمل  إلا سوف يؤدي إلى إخلالإليه من رئيسه و 

 من المرؤوس. تجربة ومعرفة القائد وأكثرأن الرئيس هو بحجة أنها مخالفة للقانون، باعتبار 

على تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون، بل عليه  مجبرايكون أن المرؤوس لا  مفادها :ب( النظرية الثانية
تبادل و  لتشاوروبهذا يكون ا المشروعية،مبد أ أن العمل الإداري مبني على  باعتبارا عن تنفيذه الامتناع
العام، لذا  الصالحتحقيق تصحيح مضمون الأمر من أجل الوصول إلى  بهدفبينهم فيما النظر  وجهات

 ينبغي أن يبني القرار على أسس سليمة وقانونيـــة لا انفراد الرئيس بذلك.

ن الموظف أأصحابها  حيث يندد ،بين النظريين السابقتين التوفيقية وهي النظرية ج( النظرية الثالثة:
مخالفا للقانون، بل  الأمر ويسكت إذا وجد أنالتي يتلاقاها من رئيسه  منفذة للأوامردمية  أووسيلة  يعتبر لا

فإذا أصر هذا الأخير فما على المرؤوس  الأمر،تلك المخالفة في ذلك  بشأنتحريريا أن يخبره يجب علـــــــيه 
 ر الجهاز الإداري والحفاظ عليه.وحرصا على انتظام سي وذلك إعمـــــالا، 2مسؤولية الرئيس وحده تحتالتنفيذ 

                                                 
، 2356، أخلاقيات الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، د. ط، بيروت، لبنان،العبوديعثمان سلمان غيلان  1

 .290ص
 .066عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2
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وهذه الأخيرة هي الأقرب والأكثر واقعية لحسن سير العمل الوظيفي وأكثر ضمانا للمرؤوس بالإضافة 
 إلى وجوب احترام القانون وتطبيقه بصورة سليمة.

 لحولو أحتى  مطلقا،عدم تنفيذها  هفمن واجبجريمة جزائية إذا نفذها الموظف تكون أما الأوامر التي 
 الجزائية.مسؤوليته إذا نفذها الموظف بحجة واجب الطاعة فهو يتحمل  خطيا، وهناالرئيس على تنفيذها 

 الأوامر الشفوية: الفرع الثاني

في صعوبة إثبات وتفسير الاوامر التي تعطي من الرئـــــيس إلى  يكون الإشكال وذلك الحالة:في هذه 
راف )الرئيس والمرؤوس( لا يمكن تحديد من سيتحمل المسؤولية حيث في حالة النفي من أحد الأط المرؤوس،

 الأمر الشفوي قد سبب أضرارا بالمصلحة العامة أو الغير. إن كان

المسؤولية هي مسؤولية المسؤول الموظف المكلف بالتنفيذ، حيث كان عليه أن لا )إذا كان  الاصل ان 
يمكنه الخروج عن أوامر رئيسه، وعليه فالأوامر التي ن الموظف لا أإلا  ،يخرج عن قواعد القانون والتنظيم

تعطي شفاهة، هي في الاصل اوامر خاصة بالتنظيم وسير العمل اليومي، ولا يمكن أن تعطي لتنظيم امور 
1(قانونيه

 

المشرف على  مسؤولية الموظفتحقيق قد يؤدى إلى  إذ أن كل خطأ في تفسير هذه الأوامر والتعليمات
 تنفيذها.

 مضمون واجب الطاعةالثالث:  المطلب
كما قلنا سابقا أن واجب طاعة المرؤوس لرئيسه لا يعني مطلقا إهدار كرامته أو منعه من إبداء رأيه 

التصرف في حدود الفانون فهي تعني الالتزام بتنفيذها ولا يستخـف منها. ولهذا نتعرض أولا  بشجاعة أو
ى الامر الصادر إليه والفرع الثاني نتعرض الى مبدأ التزام على الموظف في إبداء رأيه عل للحقوق المترتبة

 وانين.للق ةومخالف لأوامر غير مشروعةالموظف بمبدأ لا طاعة 
 حقوق المرؤوس اتجاه الأمر الرئاسي الصادر اليه من المرؤوس :الفرع الأول

 اسية الصادرة أن واجب الطاعة لا يعني الالتزام المطلق بتنفيذ الأوامر الرئ كما قلنا سابقا،
 يلي: إلى المرؤوس، وإنما يمكن له ما

                                                 

عدد  ،35، مقال منشور في مجلة ضياء للدراسات القانونية، المجلد رئاسيةمسؤولية الموظف عن تنفيذ الأوامر الخطاب عبد النور،  1 
 .00-37، ص ص2357، سنة 35
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وأن يبدي المرؤوس  الحق في ان يناقش رئيسه في كل ما يصدره إليه من أوامر المتعلقة بالوظيفة-5 
المتبادل ولا يمنع ذلك من وجود  في الامر ويوجهه الى رئيسه وكل ذلك في حدود علاقة الاحترامرأيه 

معنى ان يخـــــــالف المرؤوس ما أستقر عليه الرئيس من أمر  ليس ذلك ولكنبينهم خلافات وجهـــة نظر 
 نهائي.

واجب الطاعة لا يعني ذلك الامتثال لأوامر الرئيس بصفة تامة فيجب عليه التبليـــغ عن كل -2
 مخالفات التي تصل اليه وإلا سيترتب عليه مسؤولية.

ي الصادر اليه من اجل تنفيـــذه وكل ذلك حسب والشكوى ضد الامر الرئاس وللمرؤوس حق التظلم -0
 لأنه ئـــــه كيد للرئيس والإضرار به ما يقتضيه القانون وبآداب اللياقة وان لا يكون القصد من ورا

 في هذه الحالة تعتبر مخالفة  أدبية وهو الإخلال بواجب الطاعة يستحق الجزاء التأديبي.

 طاعة فيما هو غير مشروع ومخالف للقانون  لاأ : إعمال المرؤوس بمبد الفرع الثاني

السلطة الرئاسية ليست امتيازا لصاحبها وليست حقا شخصيا له، بل هي أساسا لها حدود  وضوابط 
مور لا علاقة في أمرؤوس للالرئيس إستغلال نص عليها القانون، ولا تكون هده السلطة مشروعة  في حالة 

لم يكن الأمر  لو، حتى و أو الجسدية ديةريمة ماسة بالحقوق الماا جوقد يشكل القسم الأول منه بوظيفته،لها 
، فإن المرؤوس لا يعفى نفسه من المسؤولية بحجة جنائيقانون الالعليها  حاسبي زائيةمتضمنا مخالفة ج

ا أيضا واجب الطاعـــــــة بل عليه ان يطلب من الرئيس كتابة الامر الرئاسي  وان يبين انه قد نبه الرئيس كتابيـــ
بأن الأمر الصادر منه يعتبر خرقا للقانون وفي هذه الحالة يصبح الرئيس هو المسؤول الوحيد عن هذا 

 الأمر.

الطاعة، نفوذه من خلال واجب  ستغلاللايحركه  مطلقةفالمرؤوس لا يدين في مواجهة رئيسه بطاعة  
بل تنفيذ الأمر الصادر إليه إن على الموظف المرؤوس أن يشغل عقله كموظف مسؤول ويفكر أولا ق ولهذا

إلا وعليه يمكن له أن يتنحى من المسؤولية  المشروعة،الأوامر غير  متثل لهذهي وألاكان مشروعا أو لا، 
 :بتوافر شرطين

 بالمخالفة التي جاء بها الأمر الرئاسي.يا رئيسه كتاب تنبيهالموظف  على -5

ول رغم تنبيه من المرؤوس وهنا يتحمل الرئيس إصرار الرئيس كتابيا أيضا بتنفيذ الأمر الرئاسي الأ -0
 هذا الأمر الرئاسي. تنفيذمسؤولية بالكامل 

 واجب الطاعة : حدودالثانيالمبحث 
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 أخرى وجبوتنفيذا لواجب الطاعة الرئاسية من جهة  ،من جهة العملية الإدارية بانتظام لسيرا احترام
 اين وظيفة وأخرى، وهذا الاختلاف قد يكون متعلقولهذا فحدود واجب الطاعة تختلف ب بينهما،الموازنة 

وبعضها يتعلق بطبيعة الاختصاص المخول  نفسها، الوظيفة من ستمدومنها ما هو م ،بطبيعة النظام الإداري 
  .للرئيس

 المطلب الأول: الحدود المستمدة من طبيعة النظام الإداري 
فإن  لامركزي،وإذا كنا في نظام  المركزي،ام الرابطة بين الرؤساء والمرؤوسين هي رابطة تبعية في النظ

لكل منهما خاصيته فيما يتعلق  الإدارية، ولهذاالعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية تخضع لنظام الوصاية 
 التالي:على النحو  هما سنعرضوهذا  الطاعة،في حدود الالتزام وأثره على واجب 

 المركزي الطاعة في النظام  واجبحدود : الفرع الأول

 في أيدي المستوياتالسلطة  وطيديؤدي ذلك إلى ت، التنظيم الإداري  إحدى طرق تعد المركزية الإدارية هي    
الموظف  العليا بمعنى خضوع اتالسلطــــــ عن الصادرةبالقرارات  الأدنى اتالسلط تلتزم ، حيث العليا  ةالإداري

 1ويقوم بتنفيذ أوامره تحت إشرافه وتوجيهاته.ظف الأعلى منه في السلم الإداري الأقل درجة للمو 

على السلطة  إمتدت هذهسواء  وسع،أفي النظام المركزي تكون السلطة الرئاسية للرئيس  وكما نعلم أن
 والخضوع.الولاء الرئاسي هنا هي رابطة رابطة ال في أعماله، لأن والمرؤوس أ الموظف

بشكل كبيـــــــــر لصالح الرئيس الإداري طبقا واجب الطاعة يتوسع  ،النظامهذا  في ظلوعليه   
 ون الموظفع خضيالمركزية و  ي السلطاتيد  أ في الإداريةالوظائف  حيث تتركز النظام،لخصوصية هذا 

 المركزية. سلطةلنظام السلم الإداري وال

 : حدود الطاعة في النظام الإداري اللامركزي الفرع الثاني

ع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات أساس توزي )يقوم هذا النظام على
  2.(مستقلة مصلحيهمحلية أو 

                                                 
 ، 2333دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع،  طاعة الرؤساء وحدودها  في الوظيفة العامة،أحمد عاصم عجيلة،  1

 .222ص 
 .91، ص 5776الوطنية للكتاب، الجزائر،  ةالمؤسس ،35ط، مبدأ التدرج فكرة السلطة الرئاسيةعمار عوابدي،  2
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الهيئـــــــــات المحلية والتي  رقابة السلطات المركزية على الفقهاء هي"الوصاية الإدارية كما أطلق عليها 
ما تملكه هو أن  لالمحلية، وكات بمقتضاها لا يجوز للسلطة المركزية تعديل القرارات التي تصدرها الهيئ

1."توافق عليها أو ترفضها
 

منها في نطاق الوصاية  )النظام المركزي في  -قلنا سابقاكما  -بكثير أوسعالطاعة إن مجال واجب 
2.(الإدارية

 

في النظام  سواء ،الواحد الإداري النظام بين رئيس ومرؤوس داخل  سلم إداري هناك مادام غير أنه 
 موجود. واجب الطاعة فإن ،ي اللامركز المركزي أو 

 : الحدود المستمدة من طبيعة الوظيفة العامةالمطلب الثاني
 هناكمبدأ واجب الطاعة الرئاسية، حيث  يف التي تؤثر عناصرطبيعة الوظيفة العامة من اهم التبر تع
قلاليــة في ممارسة لأن هذه الوظائف تتمتع بالاست ،أن نقول بأنه توجد سلطة رئاسية لا يمكنناوظائف 

 يختفيالطاعة واجب  أن، حيث يميزهابنظام خاص  لأنها تتمتعأعمالها، إن لم نقل عنها أنها وظائف مستقلة 
والبحث  بجزء كبير في عملهم بالنسبة لشاغلهم، ومن بيـن هذه الوظائف القاضي، وأساتذة التعليم العالي

 .العلمي

 : الوظيفة القضائيةأولا

تحقيق و حريات الحامية للالوظيفة  في الدولة، فهي الموجودة  الأعمال  رفعمن أضي اعمل الق تبريع
، وعليه فالقاضي مستقـــــل في وتحقيق مبدأ العدالة باستقلالها يضمن المجتمع تطبيق سيادة القانون العدالة ،و 

تنفيذية والتشريعية أو كالسلطة ال"كانت ،حيادية وذلك لعدم خضوعه لأي سلطة تكون اتخاذ قراراته وأحكامه 
3."حتى لنفوذ المصالح الخاصة والسياسية

 

حفاظا على هذه  الضمانات الدستوريةبعض من  رالقضاء، أقر الدستو  ستقلاليةامبدأ ولتكريس 
خضوعه للقانون فقط وهو أيضا محمي من كل أشكال التدخل والضغوطـــــــات التي  بينها:من  الاستقلالية

                                                 
 .507، ص2337عمان،  والتوزيع،الثقافة والنشر  ر، دا35جزء ، الوظيفة العامةكنعان نواف، القانون الإداري،  1
lmerja.com https://a.533ص، السلطة الرئاسية وعلاقتها بالمسؤولية في النظام الوظيفي العراقيرائدة ياسين خضر الديلمي،  2

 سا.20:03على الساعة 31/53/2320عليه يوم اضطلع
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، واجب الطاعة في الوظيفة العامةدرويش عبد القادر،  3

 .67، ص 2359/2357
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، والمادة (2323الجزائري )لسنة  من الدستور 500)وقد أكدت على هذا المبدأ المادة يمكن أن يتعرض لها 
 (للقضاءالمتعلق بالقانـــون الاساسي  55-36من القانـــــون العضوي  37

 :1وظيفة القاضي تتمثل في شقين أساسين هما الإشارة أنو يجب 
أو  وطاتنزاع ولا يتلقى أي ضغند حسمه للعحسم النزاع، هنا يكون القاضي مستقلا  : فيالأول( الشق 0

 القاضييكون وبذلك ، لضميره المهني وللنص القانونيوإنما يخضع في ذلك إلا  ات من أية جهة كانت،تأثير 
وكل أمـــر صادر  القضائية،ممارسة الوظيفة  ، عندالرئاسيــــةواجب الطاعة ولا يؤمر بتنفيذ الأوامر من  معفى

 جسيم. خطرفي مــــرفق القضاء  سيكون إلا و ، هعليإليه يعتبر تعديا 
ة الرئاسيــــة ـــللسلط يتبع في هذه الحالة فالقاضي هنا ، فةالإداري متعلق بالأعمالهو  ( أما الشق الثاني 0

 الرئاسيـة و الأوامر التعليمات  تنفيذ ب فيلتزم بدورهفي الجهاز الإداري،  رين خالآ ينموظفمثله مثل باقي ال
قضاة النيابة العامة الذين هم فقط المعنيون بالتبعية على خلاف قضاة الحكم فهم  هم  هناود بالقضاة والمقص

2لا يخضعون لواجب الطاعة.
 

 يكاد ينعدمالقضاة، و موجود في الجانب الإداري لوظيفة  واجب الطاعة الرئاسية إن مبدأحصيلة القول  
 القاضي.في الجانب الفني لعمل 

  لوظيفة الجامعيةا :الفرع الثاني

هيئة التدريس في الجامعات، باعتبار الجامعة تعمل  جماعةالتي يقوم بها تلك الأعمال  والمقصود بها 
على خدمة المجتمع والارتقاء به عن طريق تطوير الفكر والعلم  من خـــــلال اعداد الطالب ليساهم مستقبلا 

 3س الأدبية والمهنية.في خدمة الوطن ووفق أحدث الطرق مع احترام المقايي

فالأستاذ الجامعي يجب أن  وظيفةلهذه ال مناسبيجب أن يكون المناخ  مهنة،ولتحقيق هدف هذه ال
أوامر  تفرض عليهأن  تبقى عاجزة فيفلا يخضع إلا لضميره، ومن ثم فإن السلطة الرئاسية  ية،ستقلاليعمل با

 في هذا المجال.

 يعة اختصاص المرؤوسالمطلب الثالث: الحدود المستمدة من طب
                                                 

 .67درويش عبد القادر، نفس المرجع السابق، ص  1
dans le contentieux disciplinaire de la  de obéissance devoir re illégal etord igny,Bernard,réCh 2

fonction publique civil, Revue du droit public,1975, p906 

الصادرة ، 20، ج ر عدد الدائم ، المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث2337ماي  0المؤرخ في  505-37المرسوم التنفيذي رقم  3
 .57 ص ،2337ماي  36يخ بتار 



              

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 011-48ص:  -ص                     01العدد:                          07المجلد:                     2024السنة:                

 60-60 العامة الوظيفة قانون  في وحدودها الرئاسية الطاعة واجب
 

88 
 

في ديـــــة كانت أو بإرادة منفردة للمرؤوس لاتخاذ تصرفات قانونية عق القدرة القانونيةالاختصاص هو 
 زمان ومكان محددين.

والاختصاص الذي يمارسه المرؤوس يختلف من حالة لأخرى، وقد ميز الفقه الى ثلاث حالات 
 الطاعة الرئاسيــة. لاختصاصات المرؤوس من شأنها أن تؤثر على واجب

 اختصاص المرؤوس اختصاص نهائي :الفرع الأول

ولا يجوز لأي سلطة كانت  ،الاختصاص النهائي للمرؤوس هو التزام يفرض على صاحبه القيام به
1رئاسية أو وصائية، أن تحل محل السلطة الأصلية في إصدار القرار.

 

عتمادا على إ  ه في التوجيه الأمر الى مرؤوسيهمارس حقين للرئيس الإداري أيمكن في هذه الحالة هل  
 واجب الطاعة رغم اختصاص المرؤوس النهائي.

 لهذا انقسم الفقه إلى فريقين:

عدم جواز تدخل الرئيس في اختصاص المرؤوس الذي يملك الاختصاص النهائي  لىإذهب الفريق الأول ( 5
 اص.في وظيفته، وذلك لأن المشـرع هو الذي منح لهم هذا الاختص

جواز تدخل الرئيس وتوجيهه حتى ولو خصهم القانون باختصاص نهائي )أما الفريق الثاني فذهب الى ( 2
 (2مانع عن طريق توجيه تعليمات ملزمة  لهم.

وحسب الدكتور محمد أحمد الطيب هيكل والدكتور عاصم أحمد عجيلة فهما يرجحان منع تدخل 
للمرؤوس ، ويعفى المرؤوس من واجب الطاعة احتراما  الرؤساء بإصدار أوامر تتعلق باختصاص نهائي

3لإرادة المشرع.
 

.... في قرار مجلس الدولة في إحدى قراراتـــه ما يلي: " مكن ان نستنتجهأما موقف المشرع الجزائري ي
عن ذلك فإن قرار تتخذه سلطة غير مختصة لاتخاذه يحلل على أساس انه قرار منعدم وبطلانــــه من  وفضلا

 الاختصاص وإلا أعتبر التصرف خاطئ. ظام العـــام ....."، وبهذا يكون المشـــرع قد أوجب عنصرالن
 : الاختصاص التقديري للمرؤوسالفرع الثاني

                                                 
 .07مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص  1
 .277، ص 5773، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، واجب الطاعة في الوظيفة العموميةعاصم أحمد حجيلة،  2
 .550، ص 3332الفكر العربي، القاهرة مصر،  ردا ،39ط، الوجيز في الإدارة العامةمحمد سليمان الطماوي،  3
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قد يكون للمرؤوس سلطة اختصاص تقديرية، بحيث يمنح له القانـــــــون قدرة اتخاذ القرار بحرية حسب 
 ما يمليه عليه طبيعة العمل الممارس.

وغالبا ما يتمتع به كبار الموظفين، إذ كلما ارتفع مركز الموظف في السلم الإداري كلما ازداد جانب 
 الترخيص والتقدير المتروك له.

من  والتي تعفيهمكما يتمتع به القضاة والأطباء والأساتذة الجامعيين بمثل هذه الحرية في أداء وظائفهم 
 متابعة رؤسائهم في تعديل قراراتهم.

مدى التزام المرؤوس في هذه الحالة بتنفيذ قرارات الرئيس إن وجد خطأ فيه او عدم  كن ماول 
 .ك بحكم خبرته في اختصاصه الممنوحمشروعيته وذل

 كانالتقدير مادام  رئيسه أوامرب إلتزممسؤوليته إذا هو  وقوع نكريذهب الفقه الى أن المرؤوس لا ي  
 متروكا له وحده.    

لإشارة أن هذه المسألة ليست بهذه البساطة، فالتقدير الذي يمنحــــه المشرع يختلف من ولكن تجدر ا    
 .وظيفة لأخرى 

في الأساس ، )يمكن أن يتغير الحل وفقا لتقدير القاضي ، لأن المسالة تعتمد على طبيعة العمل 
 (1.ومكانة الموظف وظروف أداء العمل

 : الاختصاص المفوض للمرؤوسالفرع الثالث

الموظف المختص  منحالمرفق العـــــــام، يمكن أن ي ورةعا للعمل الإداري وضرورته في حسن سير تب
بالنسبة له، ويقصد هنا  تحت وساطة رئاسية يعني مرؤوس ما يكون  حتما اخر بعض من أعماله إلى موظف

 .الى المرؤوس تفويض بعض اعماله واختصاصاته

لى إ فوض صلاحية السلطة كاملةقيع فالأول يوالتفويض نوعين: تفويض اختصاص وتفويض تو 
ا الثاني أمّ  طول فترة التفويض الذي منحــــــــه للمرؤوس، سلطةالمفوض له، ولا يجوز للرئيس ممارسة هذه ال

ولكن التوقيع  صلاحيةله المرؤوس المفوض  إليه، فيكون المفوض  شخصيةإلى ينظر هو تفويض شخصي 
الذي فوض له رئيسه يس المفوض ولا يســــأل عن تصرفاته إلا أمام تحت مسؤولية الرئ وظيفته مارسي

 .صلاحية التوقيع
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أن يتدخل في قرارات المرؤوس  ساسيوفي هذه النقطة أيضا هل يحق للرئيس صاحب الاختصاص الأ
 المفوض إليه تبعا لمبدأ واجب الطاعة بتوجيهــــــه أو حتى تعديل تلك القرارات؟

 :ينلى موقفانقسم الفقه إ

موقف يدعي بعدم التدخل لأن المرؤوس في هذه الحالــــة أصبح هو صاحب الاختصاص الأصلي -5
 وكأنه هو الرئيس نفسه، فعندئذ قراراته واجبة التنفيذ والاحترام.

بينما الفريق الثاني من بينهم الأستاذ محمد عواضة والأستاذ سليمان الطماوي ذهبــــــوا إلى اعتبار  -2
لا يقطع العلاقة الرئاسية بين الرئيس  التفويض) لأن القرارات،هذه على  التعليقيبق له حق في  أن للرئيس
 (.والمرؤوس

قرارات مرؤوسيه وتوجيــــهه من  وتعقيب بمراجعةالإداري  وبهذا إن تفويض الاختصاص لا يمنع الرئيس
أ من المفوض له فله الحق أن يلغي لرئيس أي انحراف أو خطــا وجدفإذا ما  بذلك،له ات مخلال إصدار تعلي

 التفويض أو يعدله بما يتلاءم ومصلحة المرفق.

ومما تقدم ذكره، يمكن لنا أن نقول مهما اختلفت المكانة الوظيفية لكل موظف، يتعين على المرؤوس 
 طاعة رئيسه، وأن القول بغير ذلك يؤذي الى مسائلة الموظف.

 خاتمة:
التي و ة الذي يعتبر من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظف العام إن موضوع واجب الطاعة الرئاسي

أقرها المشرع حفاظا على سيرورة المرفق العمومي إلا أنه بالمقابل ليس واجبا مطلقا وانما طاعة نسبية خاصة 
 فيما يتعلق بالأوامر الغير المشروعة.

 كالاتي:ات التي يمكن إجمالها من النتائج والتوصي مجموعةلنا من خلال هذه الدراسة اتضح 

 إليها: النتائج المتوصلة

الوظيفية التي تقع على مسؤوليات أهم ال الوظيفي، وهومنعتمد على التدرج يواجب الطاعة الرئاسية -
 العام.يحافظ على السير الحسن للمرفق  العام، لأنهالموظف 

ووجدنـــا  يـــة، وهما الرئيس والمرؤوس،التي تقوم عليها العلاقة الرئاسو نطاق واجب الطاعة، تحديد  -
القانون ليحل مكانه مصطلح الموظف العمومي في  القانونية،غياب مصطلح المرؤوس في النصوص  أن

 .30-30 العموميةللوظيفة  الأساسي
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عن السلطة الرئاسية والخضوع  واجب الطاعة يقوم على ضرورة إمتثال المرؤوس للأوامر الصادرة-
 الرئيس بتطبيق القانون وأحكامه. التزاممقابل  وتنفيذها،لها 

فيما يتعلق بمدى إلتزام  30-30وجود فراغ قانوني في القانون الأساسي للوظيفة العمومية   - 
فلا ينبغي على الموظف الخروج  المباشر،الموظف العام بتنفيذ الأوامر الغير المشروعة الصادرة من رئيسه 

مر غير مشروعة ومخالفة للقانـــــــــون والتي تترتب على تنفيذها إلحاق الأذى عن الطاعة إلا إذا كانت الأوا
  .والضرر بالمصلحة العامة أو الخاصة بالغير

عدم رئيسه، حتى ولم يكن مختصا بما كلف به، ف منالصادرة إليه  تعليماتالب لتزمأن ي عليهان الموظف  -
حترم على أن يشفافية الموظف رأيه ب يطرحدون أن  منعهلا تإلا أن هذه الطاعة  مسئوليته تقعأوامره تنفيذ 

 .ويقدر رئيسهالمرؤوس 

وفي الصدد عن الحديث عن حدود واجب الطاعــة يختلف مداه تبعا لاختلاف الأسلاك الوظيفية ولنوع -
 الأخرى.تاذ الجامعي تختلف عن الوظائف الوظيفة التي يمارسها المرؤوس فطاعة القاضي والاس

 ن واجب الطاعة يختلف في النظام المركزي عن النظام الغير المركزي فهذه الأخيرة تكون أخف منهاكما ا -
 .في النظام المركزي 

وفي الأخير نبين أن المشرع الجزائري قد نص على أولويــة واجب طاعة الرؤساء وجعل المساس بهذا  
يــه مسؤولية في حالة ارتكابه خطأ نتيجة قيامه ، وأن المــــــــرؤوس لا يتحمل امساسا بالمرفق العامالواجب 

يعفى المرؤوس المطيع من المسؤولية في حالة تنفيذه  مايدرج لم إلا أنه  بتنفيذ الأوامر الصادرة عن رئيسه،
 .لأمر رئــــــــاسي غير مشروع

 التوصيات:ثانيا /

اعة أوامر الرئيس الغير توفير الضمانات القانونية اللازمة للمرؤوس من أجل حمايته بخصوص ط -
وذلك بتفعيل نص قانوني بتوضيح شروط الإعفاء من المسؤولية عند تنفيذها، كشرط التنبيه  المشروعة،

 الأوامر، وتحديدوشرط الكتابة بتنفيذ تلك  إليه،الكتابي من المرؤوس للرئيس بعدم مشروعية الأمر الصادر 
 تنفيذها.موقف صريح للمشرع حول مسألة الأوامر الشفوية و 

لما لا تكون فيها تعديل للنصوص القانونية بتفعيل النظرية التوفيقة المذكورة في البحث والتي تعتبر أكثر -
 الطاعة.ود واجب دفيما يتعلق بتحديد طبيعة وح الإداري،ملائمة وإنسجاما في العمل 
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 م مع طبيعة الوظيفة العموميةتغيير المصطلح كليا لانه لا يتلاء والطاعة، أإعطاء مفاهيم دقيقة لواجب  -
 والمرؤوس.على المشاركة بين الرئيس  الوظيفي المبنيوإستبداله بمطلح يكون أكثر إنسجاما مع طبيعة العمل 

 قائمة المراجع:
 القانونية.لنصوص اولا: أ

 03، الصادرة في 72، ج ر، العدد 2323والمعدل في سنة 70دستور الجزائري لسنة  -5
 .2323ديسمبر

المعدل والمتمم بالقانون  5791سبتمبر 20المؤرخ في  17-91أمر رقم  الجزائري،ن المدني القانو  -2
 .2339ماي  50المؤرخ في  31-39رقم 

القانون الأساسي للقضاء، يتضمن  ،2336سبتمبر 0ؤرخ في الم 36/55القانون العضوي رقم  -0
 .2336، عام 19عدد  ج رمنشور في 

 المؤرخ  36/2333المعدل والمتمم بالقانون  36/36/5777المؤرخ في  77/31القانون رقم  -6
، عام 26عددج ر ، المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، منشور في 20/52/2333في 

5777. 
القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج  المتضمن ،2330جويلية 51المؤرخ في  30 -30رقم  الأمر -1

 .2330، 61ر، العدد 
، المتضمن القانون الأساسي للأستاذ 2337ماي  0المؤرخ في  505-37م مرسوم التنفيذي رقال -0

 .2337ماي  36الصادرة بتاريخ  20ج ر عدد  الدائم، الباحث

 العربية: الكتب باللغةثانيا: 
، عالم مدنيا–جنائيا –بيا تأدي–في الوظيفة العامة، إداريا ساء وحدودها أحمد عاصم عجيلة، طاعة الرؤ  -5

 .5772، دار الكتاب الحديث، 30الكتب، الطبعة 
أحمد عاصم عجيلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية للطبع والنشر  -2

 .2333والتوزيع، 
 ..5791حسن محمد عواضة، السلطة الرئاسية، بيروت، المطبعة العلمية،  -0
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 .5796المصرية،  جلوالأنعبد الكريم درويش وليلى تكلا، أصول الإدارة العامة، مكتبة  -6
 .5776عمار عوابدي، مبدأ التدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
-30، النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأمر سكفالي ة، إيمان العيداني، سلطانجدوفاطمة الزهراء  -0

بدون سنة  بلقيس، دار البيضاء، الجزائر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار 30
 نشر.

 .2337، عمان، 35جزء كنعان نواف، القانون الإداري، الوظيفة العامة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، -9
 .2332مازن ليلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،  -7
 .2333في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، محمد سليمان الطماوي، الوجيز  -9

عثمان سلمان غيلان العبودي، أخلاقيات الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،  -53
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ذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية ، واجب الطاعة في الوظيفة العامة، مرعبد القاددرويش  -5
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